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  الملخص التنفیذي

الأمثل للموارد المتاحة من جھة، والتعرف أولویة ملحة في الوقت الحاضر وذلك لضمان الاستغلال  قدم المجتمعيأصبح قیاس ال
ونظرا للتفاوت .  على مكامن الخلل في الجوانب الحیاتیة لیتسنى التعامل معھا وإیصالھا إلى مستوى تنموي مناسب من جھة أخرى

ات التنمویة في المستوى التنموي بین الدول، فقد كان من الضروري إیجاد إطار للمؤشرات التي یمكن استخدامھا لقیاس المستوی
فقد استحدث دلیل التنمیة البشریة وتبعھ استحداث أدلة أخرى تستند في معظمھا  ،وفي ھذا المجال . للدول وإتاحة المقارنات الدولیة

كما ظھرت أطر أخرى لقیاس التقدم المجتمعي كمؤشرات   .المؤشرات یشكل البعد الاقتصادي الجزء الأھم فیھاإلى عدد محدود من 
، إلا أنھا لا تزال بحاجة إلى المزید لتطور التنمويوعلى الرغم من تعدد أطر قیاس ا.  لفیة ومؤشرات التنمیة المستدامةأھداف الأ

لظروف المحلیة مدى مناسبتھا لأو  المستخدمة في قیاس التقدم من التنقیح سواء بما یتعلق بأسالیب اختیار مكونات الأدلة التنمویة
ھو أمر في غایة الأھمیة لكافة  المجتمعيولا شك أن إیجاد إطار متكامل لقیاس التقدم .  الوطنیةوخصوصیة الدول وأولویاتھا 

 القصور ومعالجتھا من خلال   توجیھ البرامج والخطط التنمویةجوانب الدول، حیث أن وجود ھذا الإطار سیساعد في التعرف على 
  .توى المعیشي للسكان في المجتمع بكافة مكوناتھ وشرائحھالمس لتحسینمثل للخدمات التنمویة ألضمان توزیع  الھادفة

  مقدمة. ١
الكلیة  كثر استھدافا من قبل كافة الدول والمجتمعات وذلك لصلتھ الوثیقة بالعملیةصبح موضوع التنمیة البشریة الموضوع الأأ

وتتوقف عملیة .  في المجالات المختلفة یعیةالطب بوظائفھقادرا على القیام  التنمیة البشریة لا یكون المجتمعفي غیاب ف للإنتاج،
ي مجتمع من المجتمعات على توافر العدید من العناصرالتي بدونھا لا یتم الوصول الى المستویات المرغوبة أالتنمیة البشریة في 

رة لتحقیق التقدم للتنمیة من جھة، ویظل المجتمع في مكانة متخلفة مقارنة بغیره من المجتمعات التي استغلت العناصر المتواف
  .  من جھة أخرى التنموي المطلوب

وترتبط .  شكال التنمیة البشریة وتشتمل على الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة والثقافیة وغیرھا من الجوانبأوتعدد 
لب توفیر الظروف المناسبة ، الأمر الذي یتطحدھا بمعزل عن الآخرأالجوانب المختلفة للتنمیة ببعضھا البعض بشكل لا یتیح تطویر 

العلاقات بطبیعة ومنھجیة مجربة تتضمن آلیة فعالة تتحكم أسس علمیة واضحة  تستند إلىلتكون عملیة التطویر عملیة شاملة 
   .الحیویة بین الجوانب التنمویة المختلفة

ن من التعرف على مدى التقدم نحو ولا شك أن قیاس التقدم التنموي في أي مجال من المجالات یتطلب وجود أدوات للقیاس تمك
دوات القیاس عادة على المنتج الذي تم تحقیقھ في كل مرحلة أوتشتمل .  الأھداف المرسومة التي تسعى الخطة التنمویة إلى تحقیقھا

تقدم ن اختیار مقیاس الإف ،وعلیھ  .وكذلك على مؤشرات تتیح التعرف على مدى القرب من الھدف المرسوم ،من مراحل التنفیذ
دوات وقد تختلف المقاییس والأ.  تتضمنھا الخطة التنمویة وضاع المحیطة بكل مرحلة من المراحل التيالتنموي یتطلب معرفة بالأ

في مرحلة ما غیر صالح  لقیاس التقدم یكون المقیاس المستخدم، كما قد اللازمة لقیاس التقدم تبعا لاختلاف طبیعة المراحل
.للاستخدام في مرحلة أخرى

  
  خلفیة عامة. ٢

مقیاسا یعكس التنمیة البشریة بشكل عام وعرف ھذا المقیاس بدلیل  ١٩٩٠ول للتنمیة البشریة الذي نشر في عام تضمن التقریر الأ
مدة البقاء على قید الحیاة والمستوى التعلیمي ومستوى : ثلاثة عناصر رئیسیة ھي من الدلیلكون ویت.  (HDI) التنمیة البشریة

ودلیل  ،توقع الحیاة وقت الولادة دلیل ھيبأدلة ثلاثة  -غراض القیاسلأ– الواسعة عاد الانسانیةبوقد تم تلخیص ھذه الأ  .المعیشة
 ،التعلیم العاليساسي والثانوي وشترك  یعكس معدل تعلم البالغین ومعدل الالتحاق في مراحل التعلیم الأبمعدل مالتعلیم معبرا عنھ 

  ).محولا إلى الدولار باستخدام القوة الشرائیة(جمالي عبرا عنھ بنصیب الفرد من الناتج المحلي الإودلیل المستوى المعیشي م
مكان التعرف على مكانة صبح بالإأ نھإف ،ي دولة من الدولأن الدلیل ھو دلیل عام وتلخیصي یمكن استخدامھ في أوبغض النظر عن 

   .یھا الدلیلإلخرى حسب الافتراضات التي استند رنة بالدول الأي دولة من الدول من حیث درجة التنمیة البشریة مقاأ
واستخدم في حسابھ نفس  ،١٩٩٥الذي قدم في عام  GDI)(دلة بعد ذلك كدلیل التنمیة للنوع الاجتماعي وقد تم استنباط عدد من الأ

الحیاة وقت الولادة والمستوى التعلیمي المتغیرات التي استخدمت في حساب دلیل التنمیة البشریة ولكن باختلافات بسیطة في توقع 
فإن  ،وبشكل عام  .سیة التي یتكون منھا دلیل التنمیة البشریةیتعكس التباینات بما حققھ الرجل والمراة في العناصر الرئلوالدخل 

إذا كانت  الانخفاضلى إیمیل  الدلیل وعلیھ فإن . الدلیل یتأثر بشكل قوي بالتباینات في المتغیرات المذكورة التي یتكون منھا
  .لكل من الرجل والمرأة المحققة كبیرة في التنمیة البشریةالتباینات 

الذي یعكس عدم المساواة بین الجنسین في  (GEM)لنوع الاجتماعي اھو مقیاس تمكین  ١٩٩٥م تقدیم مقیاس آخر في عام تو
دلیل باستخدام متغیرات استنبطت بشكل واضح لقیاس القوة وقد بني ال . الجوانب الاقتصادیة والمشاركة السیاسیة واتخاذ القرارات

 ،ویأخذ المقیاس بالاعتبار نسبة النساء في البرلمان  .السیاسیةوالاقتصادیة  المجالاتالنسبیة التي حققھا كل من الرجل والمرأة في 
مقارنة بدخل  ھنضافة إلى دخل، بالإیةونصیبھن النسبي في المھن المتخصصة والفن ،داریةسبة النساء في المواقع الوظیفیة الإنو

لنوع الاجتماعي یظھر عدم المساواة في الفرص في افإن مقیاس تمكین  ،وعلى العكس من دلیل التنمیة للنوع الاجتماعي.  الرجال
  .بعض المجالات المختارة

اس تلخیصي خصائص متعددة ویحتوي الدلیل كمقی.  ١٩٩٧في عام  (HPI)استحداث دلیل آخر ھو دلیل الفقر البشري  كما تم
ویركز الدلیل على الحرمان في ثلاثة جوانب حیاتیة تم  . لى دلیل عام  للتعرف على الفقر في منطقة ماإللحرمان بھدف الوصول 



٣

 ول للحرمان فرصة البقاء على قیدویعكس الوجھ الأ  .تحدیدھا في دلیل التنمیة البشریة ھي مدة الحیاة والتعلم والمستوى المعیشي
، بینما یعكس الوجھ الثاني للحرمان من المعرفة من خلال الاستبعاد من عالم التعلم یاالحیاة من خلال الوفاة في عمر مبكر نسب

ص یوجود مستوى معیشي مقبول من خلال التخصعلى عدم الحرمان  منفي حین یركز الوجھ الثالث والاتصال والتواصل، 
    .الاقتصادي الكلي
الذي یستخدم لقیاس مدى انتشار  HPI-1 دلیل الفقر البشري الأول: إلى دلیلین ھما ١٩٩٨الفقر البشري في عام  وقد تم تقسیم دلیل

 -ن ھذه المقاییس أولا شك   .الذي یستخدم لقیاس الفقر في الدول المتقدمة HPI-2دلیل الفقر الثاني ظاھرة الفقر في الدول النامیة و
بعاد وضاع التنمیة البشریة من خلال توسیع الأأكثر عمقا لدراسة أمكانیات إقد وفرت  -حسینللتطویر والت مجالابعضھا لا یزال 

میة وضاع الصحیة الخطرة والأبعاد المتعددة للحرمان والتي منھا الفقر والأالمتعلقة بالخیارات والقدرات البشریة من جھة، والأ
  . والفقر البیئي

  ولودلیلي الفقر البشري الأ GDI یل التنمیة للنوع الاجتماعيودل HDI دلیل التنمیة البشریة ١الجدول 
HPI-1 والثاني HPI-2

  المستوى المعیشي  المعرفة  مدة الحیاة  الدلیل
المشاركة 

او 
  الاستبعاد

HDI  
  معدل تعلم البالغین.١  توقع الحیاة وقت الولادة

معدل الالتحاق .٢
  جماليالإ

دخل الفرد المعدل 
  بالدولار العالمي

  

GDI

  الحیاة وقت الولادة توقع
  لذكور والاناثل

لبالغین لتعلم المعدل .١
  ناثالذكور والإ

معدل الالتحاق .٢
المشترك للذكور 

  ناثوالإ

ناث والذكور نصیب الإ
  من الدخل

  

HPI-1

نسبة السكان الذین لا 
ن یظلوا على قید أع قیتو

 ٤٠الحیاة حتى العمر 
  سنة

نسبة السكان الذین لا .١  میةمعدل الأ
میاة  یحصلون على

نقیة ولا على الخدمات 
  الصحیة

نسبة الأطفال ناقصي .٢
الوزن في أعمار دون 

  الخامسة

  

HPI-2

نسبة السكان الذین لا 
ع ان یظلوا على قید قیتو

 ٦٠الحیاة حتى العمر 
  سنة

نسبة السكان تحت خط   میة الوظیفيمعدل الأ
نسبة السكان (الفقر للدخل 

  )دون وسیط الدخل

البطالة 
طویلة 
سنة (الأمد 
  )فأكثر

  
  مؤشرات القیاس منطقیة. ٣

ھذه التغیرات لم تكن إلا أن  ،في كافة الجوانبالتي شھدھا العالم خلال النصف الثاني من القرن الماضي  على الرغم من التغیرات
.  ة والسیاسیة والثقافیةسباب الاقتصادیة والاجتماعیھمھا الأأسباب والتي من في كافة المناطق وذلك للعدید من الأ في قوتھا متساویة

لى إثیر تلك التغیرات من المناطق التي حدثت فیھا أحیان دورا كبیرا في الحد من انتقال تسباب ذاتھا وفي معظم الأكما لعبت الأ
ثر كبیر في أطبیعتھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من حیث  وكان للاختلاف الجوھري بین المجتمعات  .خرىالمناطق الأ

التي الأسباب و ضعف أو تسارع التفاعل مع التغیرات الخارجیة بقوة أوارتبط بطؤ .  التغیرات الخارجیةب ثرأابلیتھا للتفاعل والتق
  .  أشرنا الیھا

 المنطقةتشكل و.  لا شك أن لكل منطقة من المناطق خصوصیة معینة تجعلھا مختلفة عن المناطق الأخرى إما بشكل كلي أو جزئي
وقد اتصفت ھذه .  خرى في العالملأطقة ذات طبیعة اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة واحدة تختلف عن باقي المناطق االعربیة من

و أالاجتماعي  ھاركیبتو أاقتصادھا لیس بالقصیر بخصائص جعلتھا ذات طبیعة ممیزة سواء من حیث طبیعة  منذ زمن المنطقة
ولما كانت التنمیة البشریة .  جزائھا دون قیودأة وحدة سیاسیة واحدة تتفاعل كافة لفترات زمنیة طویلئھا ، وذلك لبقاالثقافي رثھاإ

ا ھلیإشرنا أیر كافة العوامل التي أثنسان في المنطقة العربیة ھو عرضة لتن الإإف ،خیرذات علاقة بالانسان الذي یشكل ھدفھا الأ
    .علاهأ

فإن المؤشرات  ،من مرحلة لأخرى تبعا لاختلاف المراحل وطبیعتھا تختلف یةمقاییس التقدم نحو تحقیق التنموكما بینا سابقا من أن 
مجموعة تتشكل نتیجة لتفاعل التي تستخدم في قیاس التنمیة الكلیة قد تختلف أیضا تبعا لاختلاف المنطقة وطبیعتھا الكلیة التي 

وعلیھ فإن اختلاف ھذه .  وغیرھا من العوامل افیةوالثق متشابكة من العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والدیموغرافیة والسیاسیة
العوامل قد یشكل عائقا أمام استخدام المؤشرات المختارة التي قد تكون صالحة لقیاس التنمیة البشریة في منطقة ما وغیر صالحة 

  .في مناطق أخرى ھالقیاس



٤

یتضمن مؤشرات تتعلق بجوانب  لم ھوغرافیة إلا أنوعلى الرغم من تضمن دلیل التنمیة البشریة مؤشرات اجتماعیة واقتصادیة ودیم
 تعكس الجوانب المعیشیة والمستوى الحیاتي والتي منھا على سبیل المثالوالتي  لھا تأثیر مباشر على التنمیة البشریة أخرى قد یكون

ل وحدات قیاس مختلفة تمث كما تضمن دلیل التنمیة البشریة مؤشرات  .من مؤشرات والبیئة وغیر ذلكمؤشرات الفقر والرفاه 
.كالنسب والأعداد المطلقة

  
  استخدام الناتج المحلي الإجمالي ١.٣
المعروف ، حیث أن من كعنصر من عناصر دلیل التنمیة البشریة یطرح العدید من التساؤلات الناتج المحلي الإجمالياستخدام إن 
الإجمالي على كافة  المحلي توزیعا متماثلا للناتجویفترض الاقتصاد في منطقة ما،  یعكس حجمتلخیصي ھو مقیاس ھذا المؤشر أن 

ولما كان  . الأفراد في المجتمع دون تمییز حسب الخصائص الخاصة بالأفراد سواء الدیموغرافیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة
یسي ھو مدى قدرة مؤشر الناتج الھدف من احتساب دلیل التنمیة البشریة ھو قیاس الرفاه في الجوانب المعیشیة فإن التساؤل الرئ

  .  المحلي الإجمالي على قیاس الرفاه بمفھومھ العام في المجتمع
كما أن التساؤلات تظل قائمة حول العلاقة بین نمو الناتج المحلي الإجمالي وبعض الظواھر التي تسود في بعض المجتمعات 

بعض التساؤلات والتي  وقد یكون من المفید طرح  .فة الدول النامیةكظاھرتي الفقر والبطالة اللتان تشكلان التحدي الأكبر أمام كا
على ھذا التساؤل تظل غیر واضحة  الإجابةإن .  ھل تنخفض نسبة الفقر إذا ما ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي؟ :منھا ما یلي

تأثیرھا على الجوانب المعیشیة ق لقیاس مدى قاطعة وذلك لأن مكونات الناتج المحلي الإجمالي قد لا یمكن تفصیلھا بشكل دقیوغیر 
   .للفقراء

  
إن الإجابة على ھذا التساؤل ھي .  ھل یعني ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي انخفاض معدلات البطالة؟ :أما التساؤل الثاني فھو

ذ الطابع الاقتصادي والاجتماعي أمر في منتھى التعقید وذلك لأن ظاھرة البطالة ھي ظاھرة ذات أبعاد متعددة، حیث أنھا تأخ
ولا شك أن زیادة حجم الاستثمارات قد یكون لھا أثر فعال في تخفیض معدلات البطالة إذا تم توجیھ تلك  . وغیرھما من أبعاد

الحصول على فرص العمل للباحثین عنھ، وقد لا یكون  في الاستثمارات لإنشاء مشاریع تعتمد على الأیدي العاملة مما یساعد
ستثمارات  تأثیر ملموس على معدلات البطالة إذا ما كانت موجھة نحو إنشاء مشاریع تعتمد بشكل رئیسي  على التقنیات المتقدمة للا

وتشترط توافر مھارات عالیة للعاملین في مجالات محددة أو تلك الأنشطة التي تدار من قبل عدد التي لا تحتاج إلى أید عاملة كثیفة 
    .كالأنشطة العقاریةمحدود من العاملین 

  
ظاھرة البطالة بالاستثمارات فقط، وإنما تتأثر أیضا بمستویات الأجور السائدة، حیث أشارت العدید من الدراسات إلى ولا تتأثر 

عزوف المتعطلین عن العمل عن القبول بفرص العمل المتاحة إذا كانت الأجور لتلك الفرص متدنیة ولا تلبي طموح الباحثین عن 
وھناك العدید .  ل، الأمر الذي یبقي معدلات البطالة على حالھا دون انخفاض على الرغم من توسع سوق العمل وتشعب أنشطتھالعم

لإناث إذا ما كانت الاستثمارات ابین معدلات البطالة وخاصة تحول دون إحداث انخفاض في من العوامل الاجتماعیة التي قد 
لیھا من قبل الإناث لاعتبارات عائلیة أو تقالید وعادات لا تسمح بابتعاد المرأة عن مركزة في مناطق معینة یصعب الوصول إ

وقد یكون لطبیعة الاستثمارات أثر أیضا على عدم إحداث التغیر في معدلات البطالة إذا ما كانت ھذه . أسرتھا لفترات طویلة
مما لا یؤدي إلى انخفاض في معدلات البطالة  البلاد الاستثمارات ممولة من قبل جھات خارجیة تشترط إحضار العمالة من خارج

    .غالبا
  

التي تعاني منھا معظم الدول بدرجات  نسبة الفقرو ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجماليالثالث فیتعلق بالعلاقة بین  أما التساؤل
تج المحلي الإجمالي على انخفاض نسبة الفقراء ویتمثل ھذا التساؤل حول العلاقة بین المتغیرین في مدى تأثیر زیادة النا.  متفاوتة

أن نسبة الفقراء قد انخفضت أو أنھا لا شك أن ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما لا یعني بالضرورة و .في المجتمع
على الجوانب الحیاتیة  ستنخفض نتیجة ھذا الارتفاع، كما أنھ لیس بالضرورة أن تنعكس زیادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل ایجابي

    . وغیرھا الاجتماعیة والصحیة الأخرى كالجوانب
  

وتشیر الدراسات إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لیس شرطا كافیا لتخفیض نسبة الفقر وذلك لأن الأسباب الكامنة وراء 
، حیث أن المصادر التي ساھمت في الناتج المحلي الإجمالي ظاھرة الفقر ھي أسباب متعددة ومنھا وجود البطالة على سبیل المثال

وتوزیع الفوائد المترتبة على النمو في تلك المصادر ھي العامل الأھم في إحداث التغیر المطلوب في نسبة الفقر وتخفیض نسبة 
ة كبیرة من المتغیرات الاجتماعیة كما أن ھناك العدید من المتغیرات التي ترتبط بظاھرة الفقر والتي تشتمل على مجموع.  الفقراء

وقانونیة العمل  الأجور ونوع النشاط الاقتصادي الممارس وقطاع العملمستوى والاقتصادیة كخصائص الأسرة وأفرادھا والتعلیم و
  .وملكیة الثروة المتمثلة بالأراضي والعقارات وغیرھا وما إلى ذلك من متغیرات )منظم أو غیر منظم(
 ولكن بشكل ھبل تساھم فی مطلقا، أن الزیادة في الناتج المحلي الإجمالي لا تساھم في انخفاض نسبة الفقرناه أعلاه ما أورد لا یعنيو 

الاقتصادیة والاجتماعیة الھادفة للحد من  والخطط السیاسات في إطاراتخاذھا یتم مباشر وذلك من خلال الإجراءات التي  غیر
وغیر  للأفراد والأسر المشاریع الذاتیة البسیطةتمویل و واستحداث فرص العمل امج التشغیلبرمن خلال  انتشار الظاھرة أو تفاقمھا

انعكاسات خطیرة على الجوانب الحیاتیة للأفراد والمجتمعات وخاصة على الجانب الصحي، ظاھرة الفقر ول  .من إجراءاتذلك 
كانیة الفقیرة نتیجة لعدم قدرة الأسر على تلبیة احتیاجات حیث بینت الدراسات انخفاض توقع الحیاة وقت الولادة بین الفئات الس

    .أفرادھا من الغذاء والمسكن المناسب وما إلى ذلك من احتیاجات



٥

غیر المنظم نسبة كبیرة  الاقتصادي المحلي الإجمالي من العیوب وخاصة في الدول التي یشكل فیھا القطاع وتعاني تقدیرات الناتج
في الناتج المحلي الإجمالي سواء من غیر المنظمة  حصر مساھمة القطاعات الاقتصادیةالصعوبة في  وتكمن.  حجم الاقتصاد من

مساھمة ویشكل تقدیر   .الناتج المحلي الإجماليالتي تدخل في حساب  عناصرالیرھا من غحیث القیمة المضافة أو الضرائب أو 
 وخاصة في الدول التي تواجھ صعوبة في تغطیة ن في الحسابات القومیةأمام العاملی آخر المرأة في الناتج المحلي الإجمالي تحدیا

   .الاقتصادي للمرأةالمشاركة الاقتصادیة 
  
  أھداف الألفیة مؤشرات. ٤

تشكل مؤشرات الألفیة إطارا عالمیا لقیاس التقدم في المجالات المختلفة، حیث غطت ھذه المؤشرات عددا من الجوانب التي لھا 
مزید من التطویر لیشتمل  إلىلا یزال بحاجة  الإطار أن إلاوعلى الرغم من تعدد المؤشرات .  لمعیشي للسكانمساس بالمستوى ا

  . على مؤشرات تعكس بوضوح الواقع العملي للمجتمعات
  

وعلیھ فإن .  ٢٠١٥وقد تضمن إعلان أھداف الألفیة تحدید إطار زمني للوصول إلى الأھداف المرسومة وذلك بحلول العام 
لاختلاف بین دلیل التنمیة البشریة ومؤشرات أھداف الألفیة ھو اختلاف جوھري سواء من حیث المؤشرات المستخدمة في ا

 بشكل مستمر الألفیة أھداف إعلانالمؤشرات التي تضمنھا توفیر ویشكل  . لرئیسیةاالإطارین أو في البعد الزمني أو في الأھداف 
إحصائیة لجمع البیانات التي یتطلبھا  تنفیذ دراساتتوفیر العدید من المؤشرات حیث یستلزم  عبئا على الدول وخاصة النامیة منھا،

ویشكل إجراء الدراسات الإحصائیة من مسوح وتعدادات لتوفیر البیانات   .المسح الشامل أوالعینات  بأسلوبإما  حساب المؤشرات
جھزة الإحصائیة التي تعاني أصلا من نقص الموارد المالیة بشكل اللازمة لحساب مؤشرات أھداف الألفیة تحدیا حقیقیا أمام الأ

  . الروتینیة لمستخدمي البیانات ومتخذي القراراتو المستجدة في تلبیة الاحتیاجاتالصعوبات التي تواجھھا إلى جانب  ،أساسي
تظل قائمة نظرا للتفاوت الجوھري في  التي یستند إلیھا حساب مؤشرات أھداف الألفیة، فإن التحدیات ونظرا لتعدد مصادر البیانات

وتعاني المصادر المختلفة للبیانات في الدول النامیة من العدید من العیوب كعیوب التغطیة .  دقة البیانات من المصادر المختلفة
سات سلبیة ولا شك أن لھذه العیوب انعكا  .واختلاف المنھجیات بین المصادر واختلاف التعاریف والتصانیف واختلاف الدوریة

وتشكل .  على البیانات المنتجة من قبل المصادر المختلفة من جھة، وعلى المؤشرات المحسوبة من تلك البیانات من جھة أخرى
التباینات في دقة المؤشرات المنتجة في الدول المختلفة عقبة حقیقیة أمام إجراء المقارنات الدولیة نظرا للشكوك المشروعة في مدى 

  .ھادقتھا وواقعیت
وإنما  ،بشأن الصعوبات في الحصول على المؤشرات المطلوبة وضمان دقتھا وواقعیتھا أعلاه أوردناهعلى ما  الأمرولا یقتصر 

یتعداه إلى النقص الواضح في المعلومات الداعمة لتلك المؤشرات والتي تتضمن مصادرھا ومنھجیاتھا وتعاریفھا وما إلى ذلك من 
ستخدمین في الحصول على صورة واقعیة عن الأوضاع السائدة في الجوانب التي تضمنھا إعلان معلومات توضیحیة تساعد الم

  .أھداف الألفیة
وذلك للعدید من الأسباب والتي  ٢٠١٥وتواجھ الدول النامیة مصاعب جمة في تحقیق تقدم نحو الأھداف المعلنة للألفیة بحلول عام 

  :منھا ما یلي
 بعض الأھداف الفرعیة سواء كانت الإمكانات المالیة أو البشریةنقص الإمكانات اللازمة لتحقیق
كخرائط الطریق التي تعتبر أدوات ضروریة لتحدید غیاب الآلیات اللازمة لرصد التقدم نحو تحقیق أھداف الألفیة ،

المسارات نحو تحقیق أھداف الألفیة
عدم إدماج أھداف الألفیة ضمن الخطط التنمویة في الكثیر من الدول
 ي المجالات المختلفة ذات الصلة بالأھداف المختلفة التي تضمنھا إعلان الألفیةفغیاب التنسیق بین القطاعات المعنیة
عدم الالتزام الجدي لدى المستویات العلیا في بعض الدول نحو تحقیق الأھداف التي تضمنھا إعلان الألفیة

ات سلبیة على مسیرة التقدم نحو تحقیق الأھداف التي تضمنھا إعلان ولا شك أن المصاعب المذكورة أعلاه سیكون لھا انعكاس
تتلاءم مع مختلفة  إجراءاتالأمر الذي یترتب علیھ اتخاذ  ،ة تلك الصعوباتوذلك لتنوع طبیع الألفیة ضمن الإطار الزمني المحدد
ویؤدي وجود مثل ھذه   .أخرى لي من جھةإزالتھا بشكل كالصعوبات أو  للحد منمتنوعة  آلیاتطبیعة الصعوبات من جھة، وإتباع 

الصعوبات إلى بروز صعوبات أخرى، منھا ورود خانات فارغة لبعض المؤشرات غیر المتوافرة في التقاریر الوطنیة والدولیة 
    .التي یتم إعدادھا لرصد التقدم نحو تحقیق أھداف الألفیة

متعلقة بأھداف الألفیة وذلك باستخدام الأسالیب الریاضیة والإحصائیة وقد تلجأ بعض الدول إلى سد الثغرات في سلسلة المؤشرات ال
في معظمھا ( المؤشراتالتغیر في قیم الذي یجب التعامل معھ بحذر نظرا لأن  الأمرالخطیة،  الأسالیبالتي تعتمد على  للتقدیر

وكذلك على التغیرات في الات المختلفة، التي تتضمنھا السیاسات في المج الإجراءات بشكل كبیر على عتمدی )مؤشرات اجتماعیة
    .والاجتماعیة وغیرھا مجموعة متشابكة من العوامل الاقتصادیة

 بھدف تنقیحھا فقد یكون من الضروري مراجعة قائمة المؤشرات المتعلقة بأھداف الألفیة ،ونظرا للتفاوت التنموي بین الدول
إقلیم معین، حیث أن بعض الظواھر السلبیة التي قد تسود في منطقة ما قد لا  استبعاد المؤشرات التي لا تنطبق على دول معینة أوو

  ).والوفیات الناجمة عنھا الملاریا انتشار مثال ذلك(تكون سائدة في منطقة أخرى منذ زمن بعید 
تختلف في مفھومھا من ببعض المؤشرات الموصى بھا كمؤشرات لأھداف الألفیة كنسبة الفقر على سبیل المثال إن البیانات المتعلقة 

.  تفسیرھا والتعامل معھا بكثیر من الحذر وذلك لأن قیاس الفقر وتقدیر مستویاتھ لیس متماثلا بین الدولدولة لأخرى، مما یستوجب 
.  وحتى في الدولة الواحدة قد لا یكون الأسلوب لقیاس ظاھرة الفقر أسلوبا واحدا وإنما یعتمد على التقدیرات المختلفة للباحثین

وحتى عند القیام .  وتحتاج المعلومات المتعلقة بالفقر في الدول المختلفة إلى العدید من التصحیحات لتصبح قابلة للمقارنة الدولیة



٦

بالتصحیح فإن الافتراضات التي بنیت علیھا التصحیحات قد لا تكون مناسبة وقد یعتریھا الكثیر من العیوب وتكون عرضة للنقد من 
  :وتنبع صعوبة إجراء المقارنات الدولیة بما یتعلق ببیانات الفقر مما یلي.  مستخدمي البیاناتقبل الباحثین و

  
ففي كثیر من الأحیان قد یتم استثناء الدخل .  إن مفھوم الدخل المستخدم لتحدید مستویات الفقر قد یختلف من دولة لأخرى.١

الأسرة الذین یعیشون في الخارج ولكن أیضا التحویلات  لیس فقط الأموال التي یرسلھا أفراد -المتأتي من التحویلات 
كما قد تستبعد أحیانا قیم السلع المنتجة ذاتیا من قبل الأسر، وقیم السلع الزراعیة .  التي تتم ضمن حدود الدولة الواحدة

التقدیریة لإیجارات المساكن التي تستھلكھا الأسر المنتجة لھا، أو یتم تقدیر قیمھا بمبالغ رمزیة، كما قد یتم استبعاد القیم 
وعلیھ فإن تقدیر نسب الفقر یكون أعلى من الواقع ویمیل في كثیر من الأحیان إلى .  التي تملكھا الأسر المقیمة فیھا

   .المبالغة
عدم تسجیل الدخل في المسوح بالعینة لأسباب مختلفة منھا رفض الأسرة الإدلاء عن الدخل أو غیاب الأسرة أو عدم .٢

.ص مؤھل للإدلاء عن الدخلوجود شخ
. تخصیص تغطیة المسوح بالعینة لمناطق جغرافیة معینة واستثناء بعض المناطق التي قد تكون فقیرة.٣
تستند بعض تقدیرات الفقر على دخل الأسرة، في حین یستند البعض الآخر على دخل الفرد، وعلیھ فإن الحسابات قد .٤

.تختلف تبعا لاختلاف أسلوب التقدیر المتبع
.تتباین البیانات من المسوح المنفذة في نوعیتھا تبعا لأسلوب جمعھا ومعالجتھا وتحلیلھا من دولة لأخرى.٥
عدم إتباع الدوریة اللازمة في تنفیذ المسوح التي تستند إلیھا حسابات الفقر، كما أن عدم تنفیذ المسوح في أشھر محددة كل .٦

.التأثیرات الموسمیةمرة قد یؤثر على النتائج المتحصل علیھا بسبب 
.قد یكون للتغییرات في المنھجیات في تنفیذ المسوح أثر على النتائج المتحصل علیھا من تلك المسوح.٧

إطار عمل متكامل یتضمن آلیات واضحة  إیجادوبناء على ما سبق، فإن تطویر المؤشرات لقیاس التقدم التنموي للمجتمعات یتطلب 
مؤشرات مما یساعد في فھم اتجاھاتھا، الأمر الذي یمكن من توجیھ البرامج والخطط نحو الجوانب تعكس العلاقات التبادلیة بین ال

ومن المعروف أن العدید من المؤشرات ترتبط بشكل مباشر مع مؤشرات أخرى مما یجعل من الصعب .  التطویر إلىالتي تحتاج 
  .  تحسینھا دون تحسین المؤشرات المؤثرة فیھا

إطار متكامل من المؤشرات التي تعكس الجوانب الحیاتیة المختلفة للمجتمع ھو أمر في غایة الأھمیة وذلك لأن  إیجادوعلیھ، فإن 
من ھنا، فإن تبني .  الجوانب الأخرى  إلىأو تفعیل جانب من جوانبھا دون النظر  تجزئتھاالعملیة التنمویة ھي عملیة كلیة یصعب 
تمعات وتعمیمھا قد لا یكون ھو الأسلوب الأمثل نظرا لاختلاف مكامن الخلل في الجوانب مقاییس محددة لقیاس التقدم التنموي للمج

  .الحیاتیة للمجتمعات من جھة، وتباین القدرات والإمكانات المتاحة لدى المجتمعات من جھة أخرى
إعداد الإطار وذلك تجنبا والخصوصیة الوطنیة والأولویات الوطنیة بالاعتبار أثناء  الإقلیميومن الضروري أن یؤخذ البعد 

وقد بینت التجارب المتكررة لتطبیق الأطر الدولیة للمؤشرات غیاب قیم العدید من .  للثغرات التي قد تظھر عند التطبیق العملي
  :المؤشرات التي تضمنتھا تلك الأطر للعدید من الدول وذلك للأسباب التالیة

  لعدم توافر المخصصات المالیة اللازمة لجمع البیاناتغیاب الدوریة اللازمة للحصول على المؤشر نظرا
 عدم مناسبة المؤشر للمنطقة
 عدم الحاجة إلى حساب المؤشر لعدم وجود الظاھرة المراد قیاس مؤشراتھا
  منھجیات موحدة إتباععدم الدقة في حساب المؤشرات، إما بسبب العیوب في البیانات أو عدم
 ذب قیمھا في النقاط الزمنیة المختلفة، وذلك بسبب الاعتماد في حسابھا على مصادر عدم اتساق قیم المؤشرات وتذب

مختلفة للبیانات دون الأخذ بالاعتبار التباینات في واقعیة ودقة البیانات ومنھجیات جمعھا
  سببیة إذ  المؤشرات ھي علاقة وجود ثغرات غیر منطقیة لدى مقارنة قیم المؤشرات المختلفة، حیث أن العلاقات بین

مثال ذلك العلاقة الحیویة بین معدل وفیات (تنحصر قیم مؤشرات معینة ضمن مدى محدد بناء على قیم مؤشرات أخرى 
)الأطفال الرضع وتوقع الحیاة وقت الولادة

  أسالیب خطیة في تقدیرھا لإتباعوجود قیم لا تتصف بالمصداقیة لبعض المؤشرات نتیجة
 نیة المحدثة في كثیر من الدولغیاب قواعد المؤشرات الوط
 معاییر وتعاریف مختلفة للمؤشرات بین الدول إتباع
  غیاب المعلومات المساندة للمؤشرات التي تبین تعریف ومنھجیة قیاس المؤشر ومصدره وأخطاء التقدیر إذا استند إلى

العینة والتغطیة الجغرافیة للمؤشر وما إلى ذلك من معلومات
عدم وضوح الأولویات المتعلقة  إلىات الدولیة التي تتعامل مع المؤشرات، وعدم التنسیق بین تلك الجھات وقد أدى تعدد الجھ

كما أدى كذلك إلى .  لجھة دولیة معینة قد لا تكون كذلك بالنسبة لجھة دولیة أخرى أولویةبالمؤشرات، فالمؤشرات التي تعتبر ذات 
ویشكل . بحت موزعة الجھود بین الاحتیاجات الوطنیة واحتیاجات الجھات الدولیةزیادة العبء على الأجھزة الإحصائیة التي أص

العربیة، حیث تسعى  الإحصائیة الأجھزةدولیا تحدیا یواجھ معظم  أوسواء محلیا  بأنواعھاتزاید الطلب على البیانات والمؤشرات 
  . ظل نقص جوھري في الموارد المالیة والبشریةتلبیة الاحتیاجات المتنوعة من البیانات والمؤشرات في  إلى الأجھزةھذه 

  
  التوصیات

ان البحث في مؤشѧرات قیѧاس التقѧدم ورصѧد العملیѧة التنمویѧة قѧد بѧین العدیѧد مѧن القضѧایا التѧي یجѧب أخѧذھا بالاعتبѧار لتكѧون عملیѧة                  
  :الرصد والقیاس عملیة مجدیة وحقیقیة، ولعل من اھم القضایا الملحة في ھذا المجال ما یلي



٧

  
 الادلة المستخدمة في قیاس التقدم في الدول العربیة لا تعكس حقیقة ذلك التقدم نظرا لانھا تتضمن مؤشرات لا تنطبق ان

  .على الاوضاع في تلك الدول
ھناك حاجة ماسة لاستحداث ادلة لقیاس التقدم في الدول العربیة تأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة بتلك الدول.  
بعض المؤشرات التي لا تعكس الاوضاع السائدة قد جعل تلك الادلة ادوات غیر صالحة للمقارنة  ان تضمین الادلة الحالیة

  .بین الدول وذلك لتأثیرھا على الترتیب العام للدول حسب قیم الدلیل المستخدم
یل التعلمضرورة مراجعة الاھمیة النسبیة للمؤشرات التي یتضمنھا دلیل التنمیة البشریة وخاصة الاھمیة النسبیة لدل.  
 ھناك حاجة ماسة للتنسیق بین الھیئات والمنظمات الدولیة من جھة وبین الدول للوصول إلى الأدلة المناسبة لرصد التقدم

.التنموي وقیاسھ لتلافي العیوب المتنوعة التي تعانیھا الأدلة الحالیة
ارب المحتمل في حساب المؤشرات في ضرورة استخدام المعاییر الدولیة في حساب المؤشرات المختلفة لتلافي التض

.الحلات التي لا یتم فیھا استخدام المعاییر الدولیة
ضرورة التأكد من دقة المؤشرات المستخدمة قبل اجراء المقارنات الدولیة.
 ضرورة رفد المؤشرات بالبیانات الداعمة)METADATA( مما سیساعد في التعرف على مدى صلاحیة المؤشرات ،

  .  ودقتھا
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نحو تطوير مؤشرات للتنمية البشرية


خاصة بالدول العربية

كمال صالح

المساعد الفني للمدير العام

دائرة الإحصاءات العامة/المملكة الأردنية الهاشمية

الملخص التنفيذي


أصبح قياس القدم المجتمعي أولوية ملحة في الوقت الحاضر وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من جهة، والتعرف على مكامن الخلل في الجوانب الحياتية ليتسنى التعامل معها وإيصالها إلى مستوى تنموي مناسب من جهة أخرى.  ونظرا للتفاوت في المستوى التنموي بين الدول، فقد كان من الضروري إيجاد إطار للمؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس المستويات التنموية للدول وإتاحة المقارنات الدولية.  وفي هذا المجال، فقد استحدث دليل التنمية البشرية وتبعه استحداث أدلة أخرى تستند في معظمها إلى عدد محدود من المؤشرات يشكل البعد الاقتصادي الجزء الأهم فيها.  كما ظهرت أطر أخرى لقياس التقدم المجتمعي كمؤشرات أهداف الألفية ومؤشرات التنمية المستدامة.  وعلى الرغم من تعدد أطر قياس التطور التنموي، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من التنقيح سواء بما يتعلق بأساليب اختيار مكونات الأدلة التنموية المستخدمة في قياس التقدم أو مدى مناسبتها للظروف المحلية وخصوصية الدول وأولوياتها الوطنية.  ولا شك أن إيجاد إطار متكامل لقياس التقدم المجتمعي هو أمر في غاية الأهمية لكافة الدول، حيث أن وجود هذا الإطار سيساعد في التعرف على جوانب القصور ومعالجتها من خلال   توجيه البرامج والخطط التنموية الهادفة لضمان توزيع أمثل للخدمات التنموية لتحسين المستوى المعيشي للسكان في المجتمع بكافة مكوناته وشرائحه.

1. مقدمة


أصبح موضوع التنمية البشرية الموضوع الأكثر استهدافا من قبل كافة الدول والمجتمعات وذلك لصلته الوثيقة بالعملية الكلية للإنتاج، ففي غياب التنمية البشرية لا يكون المجتمع قادرا على القيام بوظائفه الطبيعية في المجالات المختلفة.  وتتوقف عملية التنمية البشرية في أي مجتمع من المجتمعات على توافر العديد من العناصرالتي بدونها لا يتم الوصول الى المستويات المرغوبة للتنمية من جهة، ويظل المجتمع في مكانة متخلفة مقارنة بغيره من المجتمعات التي استغلت العناصر المتوافرة لتحقيق التقدم التنموي المطلوب من جهة أخرى.  

وتعدد أشكال التنمية البشرية وتشتمل على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية وغيرها من الجوانب.  وترتبط الجوانب المختلفة للتنمية ببعضها البعض بشكل لا يتيح تطوير أحدها بمعزل عن الآخر، الأمر الذي يتطلب توفير الظروف المناسبة لتكون عملية التطوير عملية شاملة تستند إلى أسس علمية واضحة ومنهجية مجربة تتضمن آلية فعالة تتحكم بطبيعة العلاقات الحيوية بين الجوانب التنموية المختلفة. 

ولا شك أن قياس التقدم التنموي في أي مجال من المجالات يتطلب وجود أدوات للقياس تمكن من التعرف على مدى التقدم نحو الأهداف المرسومة التي تسعى الخطة التنموية إلى تحقيقها.  وتشتمل أدوات القياس عادة على المنتج الذي تم تحقيقه في كل مرحلة من مراحل التنفيذ، وكذلك على مؤشرات تتيح التعرف على مدى القرب من الهدف المرسوم.  وعليه، فإن اختيار مقياس التقدم التنموي يتطلب معرفة بالأوضاع المحيطة بكل مرحلة من المراحل التي تتضمنها الخطة التنموية.  وقد تختلف المقاييس والأدوات اللازمة لقياس التقدم تبعا لاختلاف طبيعة المراحل، كما قد يكون المقياس المستخدم لقياس التقدم في مرحلة ما غير صالح للاستخدام في مرحلة أخرى.

2. خلفية عامة


تضمن التقرير الأول للتنمية البشرية الذي نشر في عام 1990 مقياسا يعكس التنمية البشرية بشكل عام وعرف هذا المقياس بدليل التنمية البشرية (HDI).  ويتكون الدليل من ثلاثة عناصر رئيسية هي: مدة البقاء على قيد الحياة والمستوى التعليمي ومستوى المعيشة.  وقد تم تلخيص هذه الأبعاد الانسانية الواسعة –لأغراض القياس- بأدلة ثلاثة هي دليل توقع الحياة وقت الولادة، ودليل التعليم معبرا عنه بمعدل مشترك  يعكس معدل تعلم البالغين ومعدل الالتحاق في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي، ودليل المستوى المعيشي معبرا عنه بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (محولا إلى الدولار باستخدام القوة الشرائية).  وبغض النظر عن أن الدليل هو دليل عام وتلخيصي يمكن استخدامه في أي دولة من الدول، فإنه أصبح بالإمكان التعرف على مكانة أي دولة من الدول من حيث درجة التنمية البشرية مقارنة بالدول الأخرى حسب الافتراضات التي استند إليها الدليل. 

وقد تم استنباط عدد من الأدلة بعد ذلك كدليل التنمية للنوع الاجتماعي ((GDI الذي قدم في عام 1995، واستخدم في حسابه نفس المتغيرات التي استخدمت في حساب دليل التنمية البشرية ولكن باختلافات بسيطة في توقع الحياة وقت الولادة والمستوى التعليمي والدخل لتعكس التباينات بما حققه الرجل والمراة في العناصر الرئيسية التي يتكون منها دليل التنمية البشرية.  وبشكل عام، فإن الدليل يتأثر بشكل قوي بالتباينات في المتغيرات المذكورة التي يتكون منها.  وعليه فإن الدليل يميل إلى الانخفاض إذا كانت التباينات كبيرة في التنمية البشرية المحققة لكل من الرجل والمرأة.

وتم تقديم مقياس آخر في عام 1995 هو مقياس تمكين النوع الاجتماعي (GEM) الذي يعكس عدم المساواة بين الجنسين في الجوانب الاقتصادية والمشاركة السياسية واتخاذ القرارات.  وقد بني الدليل باستخدام متغيرات استنبطت بشكل واضح لقياس القوة النسبية التي حققها كل من الرجل والمرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية.  ويأخذ المقياس بالاعتبار نسبة النساء في البرلمان، ونسبة النساء في المواقع الوظيفية الإدارية، ونصيبهن النسبي في المهن المتخصصة والفنية، بالإضافة إلى دخلهن مقارنة بدخل الرجال.  وعلى العكس من دليل التنمية للنوع الاجتماعي، فإن مقياس تمكين النوع الاجتماعي يظهر عدم المساواة في الفرص في بعض المجالات المختارة.

كما تم استحداث دليل آخر هو دليل الفقر البشري (HPI) في عام 1997.  ويحتوي الدليل كمقياس تلخيصي خصائص متعددة للحرمان بهدف الوصول إلى دليل عام  للتعرف على الفقر في منطقة ما.  ويركز الدليل على الحرمان في ثلاثة جوانب حياتية تم تحديدها في دليل التنمية البشرية هي مدة الحياة والتعلم والمستوى المعيشي.  ويعكس الوجه الأول للحرمان فرصة البقاء على قيد الحياة من خلال الوفاة في عمر مبكر نسبيا، بينما يعكس الوجه الثاني للحرمان من المعرفة من خلال الاستبعاد من عالم التعلم والاتصال والتواصل، في حين يركز الوجه الثالث من الحرمان على عدم وجود مستوى معيشي مقبول من خلال التخصيص الاقتصادي الكلي.  

وقد تم تقسيم دليل الفقر البشري في عام 1998 إلى دليلين هما: دليل الفقر البشري الأول HPI-1 الذي يستخدم لقياس مدى انتشار ظاهرة الفقر في الدول النامية ودليل الفقر الثاني HPI-2 الذي يستخدم لقياس الفقر في الدول المتقدمة.  ولا شك أن هذه المقاييس - بعضها لا يزال مجالا للتطوير والتحسين- قد وفرت إمكانيات أكثر عمقا لدراسة أوضاع التنمية البشرية من خلال توسيع الأبعاد المتعلقة بالخيارات والقدرات البشرية من جهة، والأبعاد المتعددة للحرمان والتي منها الفقر والأوضاع الصحية الخطرة والأمية والفقر البيئي. 

الجدول 1 دليل التنمية البشرية HDI ودليل التنمية للنوع الاجتماعي GDI ودليلي الفقر البشري الأول

HPI-1 والثاني HPI-2

		الدليل

		مدة الحياة

		المعرفة

		المستوى المعيشي

		المشاركة او الاستبعاد



		HDI

		توقع الحياة وقت الولادة

		1. معدل تعلم البالغين

2. معدل الالتحاق الإجمالي

		دخل الفرد المعدل بالدولار العالمي

		



		GDI

		توقع الحياة وقت الولادة

للذكور والاناث

		1. معدل التعلم للبالغين الذكور والإناث

2. معدل الالتحاق المشترك للذكور والإناث

		نصيب الإناث والذكور من الدخل

		



		HPI-1

		نسبة السكان الذين لا يتوقع أن يظلوا على قيد الحياة حتى العمر 40 سنة

		معدل الأمية

		1. نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياة نقية ولا على الخدمات الصحية

2. نسبة الأطفال ناقصي الوزن في أعمار دون الخامسة

		



		HPI-2

		نسبة السكان الذين لا يتوقع ان يظلوا على قيد الحياة حتى العمر 60 سنة

		معدل الأمية الوظيفي

		نسبة السكان تحت خط الفقر للدخل (نسبة السكان دون وسيط الدخل)

		البطالة طويلة الأمد (سنة فأكثر)





3. منطقية مؤشرات القياس

على الرغم من التغيرات التي شهدها العالم خلال النصف الثاني من القرن الماضي في كافة الجوانب، إلا أن هذه التغيرات لم تكن متساوية في قوتها في كافة المناطق وذلك للعديد من الأسباب والتي من أهمها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.  كما لعبت الأسباب ذاتها وفي معظم الأحيان دورا كبيرا في الحد من انتقال تأثير تلك التغيرات من المناطق التي حدثت فيها إلى المناطق الأخرى.  وكان للاختلاف الجوهري بين المجتمعات من حيث طبيعتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أثر كبير في قابليتها للتفاعل والتأثر بالتغيرات الخارجية.  وارتبط بطؤ أو تسارع التفاعل مع التغيرات الخارجية بقوة أو ضعف الأسباب التي أشرنا اليها.  


لا شك أن لكل منطقة من المناطق خصوصية معينة تجعلها مختلفة عن المناطق الأخرى إما بشكل كلي أو جزئي.  وتشكل المنطقة العربية منطقة ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وثقافية واحدة تختلف عن باقي المناطق الأخرى في العالم.  وقد اتصفت هذه المنطقة منذ زمن ليس بالقصير بخصائص جعلتها ذات طبيعة مميزة سواء من حيث طبيعة اقتصادها أو تركيبها الاجتماعي أو إرثها الثقافي، وذلك لبقائها لفترات زمنية طويلة وحدة سياسية واحدة تتفاعل كافة أجزائها دون قيود.  ولما كانت التنمية البشرية ذات علاقة بالانسان الذي يشكل هدفها الأخير، فإن الإنسان في المنطقة العربية هو عرضة لتأثير كافة العوامل التي أشرنا إليها أعلاه.  

وكما بينا سابقا من أن مقاييس التقدم نحو تحقيق التنمية تختلف من مرحلة لأخرى تبعا لاختلاف المراحل وطبيعتها، فإن المؤشرات التي تستخدم في قياس التنمية الكلية قد تختلف أيضا تبعا لاختلاف المنطقة وطبيعتها الكلية التي تتشكل نتيجة لتفاعل مجموعة متشابكة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والسياسية والثقافية وغيرها من العوامل.  وعليه فإن اختلاف هذه العوامل قد يشكل عائقا أمام استخدام المؤشرات المختارة التي قد تكون صالحة لقياس التنمية البشرية في منطقة ما وغير صالحة لقياسها في مناطق أخرى.


وعلى الرغم من تضمن دليل التنمية البشرية مؤشرات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية إلا أنه لم يتضمن مؤشرات تتعلق بجوانب أخرى قد يكون لها تأثير مباشر على التنمية البشرية والتي تعكس الجوانب المعيشية والمستوى الحياتي والتي منها على سبيل المثال مؤشرات الفقر والرفاه والبيئة وغير ذلك من مؤشرات.  كما تضمن دليل التنمية البشرية مؤشرات تمثل وحدات قياس مختلفة كالنسب والأعداد المطلقة.

1.3 استخدام الناتج المحلي الإجمالي


إن استخدام الناتج المحلي الإجمالي كعنصر من عناصر دليل التنمية البشرية يطرح العديد من التساؤلات، حيث أن من المعروف أن هذا المؤشر هو مقياس تلخيصي يعكس حجم الاقتصاد في منطقة ما، ويفترض توزيعا متماثلا للناتج المحلي الإجمالي على كافة الأفراد في المجتمع دون تمييز حسب الخصائص الخاصة بالأفراد سواء الديموغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.  ولما كان الهدف من احتساب دليل التنمية البشرية هو قياس الرفاه في الجوانب المعيشية فإن التساؤل الرئيسي هو مدى قدرة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي على قياس الرفاه بمفهومه العام في المجتمع.  

كما أن التساؤلات تظل قائمة حول العلاقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وبعض الظواهر التي تسود في بعض المجتمعات كظاهرتي الفقر والبطالة اللتان تشكلان التحدي الأكبر أمام كافة الدول النامية.  وقد يكون من المفيد طرح بعض التساؤلات والتي منها ما يلي: هل تنخفض نسبة الفقر إذا ما ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي؟.  إن الإجابة على هذا التساؤل تظل غير واضحة وغير قاطعة وذلك لأن مكونات الناتج المحلي الإجمالي قد لا يمكن تفصيلها بشكل دقيق لقياس مدى تأثيرها على الجوانب المعيشية للفقراء. 

أما التساؤل الثاني فهو: هل يعني ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي انخفاض معدلات البطالة؟.  إن الإجابة على هذا التساؤل هي أمر في منتهى التعقيد وذلك لأن ظاهرة البطالة هي ظاهرة ذات أبعاد متعددة، حيث أنها تأخذ الطابع الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما من أبعاد.  ولا شك أن زيادة حجم الاستثمارات قد يكون لها أثر فعال في تخفيض معدلات البطالة إذا تم توجيه تلك الاستثمارات لإنشاء مشاريع تعتمد على الأيدي العاملة مما يساعد في الحصول على فرص العمل للباحثين عنه، وقد لا يكون للاستثمارات  تأثير ملموس على معدلات البطالة إذا ما كانت موجهة نحو إنشاء مشاريع تعتمد بشكل رئيسي  على التقنيات المتقدمة التي لا تحتاج إلى أيد عاملة كثيفة وتشترط توافر مهارات عالية للعاملين في مجالات محددة أو تلك الأنشطة التي تدار من قبل عدد محدود من العاملين كالأنشطة العقارية.  

ولا تتأثر ظاهرة البطالة بالاستثمارات فقط، وإنما تتأثر أيضا بمستويات الأجور السائدة، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى عزوف المتعطلين عن العمل عن القبول بفرص العمل المتاحة إذا كانت الأجور لتلك الفرص متدنية ولا تلبي طموح الباحثين عن العمل، الأمر الذي يبقي معدلات البطالة على حالها دون انخفاض على الرغم من توسع سوق العمل وتشعب أنشطته.  وهناك العديد من العوامل الاجتماعية التي قد تحول دون إحداث انخفاض في معدلات البطالة وخاصة بين الإناث إذا ما كانت الاستثمارات مركزة في مناطق معينة يصعب الوصول إليها من قبل الإناث لاعتبارات عائلية أو تقاليد وعادات لا تسمح بابتعاد المرأة عن أسرتها لفترات طويلة. وقد يكون لطبيعة الاستثمارات أثر أيضا على عدم إحداث التغير في معدلات البطالة إذا ما كانت هذه الاستثمارات ممولة من قبل جهات خارجية تشترط إحضار العمالة من خارج البلاد مما لا يؤدي إلى انخفاض في معدلات البطالة غالبا.  

أما التساؤل الثالث فيتعلق بالعلاقة بين ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الفقر التي تعاني منها معظم الدول بدرجات متفاوتة.  ويتمثل هذا التساؤل حول العلاقة بين المتغيرين في مدى تأثير زيادة الناتج المحلي الإجمالي على انخفاض نسبة الفقراء في المجتمع. ولا شك أن ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما لا يعني بالضرورة أن نسبة الفقراء قد انخفضت أو أنها ستنخفض نتيجة هذا الارتفاع، كما أنه ليس بالضرورة أن تنعكس زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل ايجابي على الجوانب الحياتية الأخرى كالجوانب الاجتماعية والصحية وغيرها.   

وتشير الدراسات إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليس شرطا كافيا لتخفيض نسبة الفقر وذلك لأن الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الفقر هي أسباب متعددة ومنها وجود البطالة على سبيل المثال، حيث أن المصادر التي ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي وتوزيع الفوائد المترتبة على النمو في تلك المصادر هي العامل الأهم في إحداث التغير المطلوب في نسبة الفقر وتخفيض نسبة الفقراء.  كما أن هناك العديد من المتغيرات التي ترتبط بظاهرة الفقر والتي تشتمل على مجموعة كبيرة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية كخصائص الأسرة وأفرادها والتعليم ومستوى الأجور ونوع النشاط الاقتصادي الممارس وقطاع العمل وقانونية العمل (منظم أو غير منظم) وملكية الثروة المتمثلة بالأراضي والعقارات وغيرها وما إلى ذلك من متغيرات.

 ولا يعني ما أوردناه أعلاه أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لا تساهم في انخفاض نسبة الفقر مطلقا، بل تساهم فيه ولكن بشكل غير مباشر وذلك من خلال الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار السياسات والخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة للحد من انتشار الظاهرة أو تفاقمها من خلال برامج التشغيل واستحداث فرص العمل وتمويل المشاريع الذاتية البسيطة للأفراد والأسر وغير ذلك من إجراءات.  ولظاهرة الفقر انعكاسات خطيرة على الجوانب الحياتية للأفراد والمجتمعات وخاصة على الجانب الصحي، حيث بينت الدراسات انخفاض توقع الحياة وقت الولادة بين الفئات السكانية الفقيرة نتيجة لعدم قدرة الأسر على تلبية احتياجات أفرادها من الغذاء والمسكن المناسب وما إلى ذلك من احتياجات.  

وتعاني تقديرات الناتج المحلي الإجمالي من العيوب وخاصة في الدول التي يشكل فيها القطاع الاقتصادي غير المنظم نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد.  وتكمن الصعوبة في حصر مساهمة القطاعات الاقتصادية غير المنظمة في الناتج المحلي الإجمالي سواء من حيث القيمة المضافة أو الضرائب أو غيرها من العناصر التي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي.  ويشكل تقدير مساهمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي تحديا آخر أمام العاملين في الحسابات القومية وخاصة في الدول التي تواجه صعوبة في تغطية المشاركة الاقتصادية الاقتصادي للمرأة. 

4. مؤشرات أهداف الألفية

تشكل مؤشرات الألفية إطارا عالميا لقياس التقدم في المجالات المختلفة، حيث غطت هذه المؤشرات عددا من الجوانب التي لها مساس بالمستوى المعيشي للسكان.  وعلى الرغم من تعدد المؤشرات إلا أن الإطار لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير ليشتمل على مؤشرات تعكس بوضوح الواقع العملي للمجتمعات. 


وقد تضمن إعلان أهداف الألفية تحديد إطار زمني للوصول إلى الأهداف المرسومة وذلك بحلول العام 2015.  وعليه فإن الاختلاف بين دليل التنمية البشرية ومؤشرات أهداف الألفية هو اختلاف جوهري سواء من حيث المؤشرات المستخدمة في الإطارين أو في البعد الزمني أو في الأهداف الرئيسية.  ويشكل توفير المؤشرات التي تضمنها إعلان أهداف الألفية بشكل مستمر عبئا على الدول وخاصة النامية منها، حيث يستلزم توفير العديد من المؤشرات تنفيذ دراسات إحصائية لجمع البيانات التي يتطلبها حساب المؤشرات إما بأسلوب العينات أو المسح الشامل.  ويشكل إجراء الدراسات الإحصائية من مسوح وتعدادات لتوفير البيانات اللازمة لحساب مؤشرات أهداف الألفية تحديا حقيقيا أمام الأجهزة الإحصائية التي تعاني أصلا من نقص الموارد المالية بشكل أساسي، إلى جانب الصعوبات التي تواجهها في تلبية الاحتياجات المستجدة والروتينية لمستخدمي البيانات ومتخذي القرارات. 

ونظرا لتعدد مصادر البيانات التي يستند إليها حساب مؤشرات أهداف الألفية، فإن التحديات تظل قائمة نظرا للتفاوت الجوهري في دقة البيانات من المصادر المختلفة.  وتعاني المصادر المختلفة للبيانات في الدول النامية من العديد من العيوب كعيوب التغطية واختلاف المنهجيات بين المصادر واختلاف التعاريف والتصانيف واختلاف الدورية.  ولا شك أن لهذه العيوب انعكاسات سلبية على البيانات المنتجة من قبل المصادر المختلفة من جهة، وعلى المؤشرات المحسوبة من تلك البيانات من جهة أخرى.  وتشكل التباينات في دقة المؤشرات المنتجة في الدول المختلفة عقبة حقيقية أمام إجراء المقارنات الدولية نظرا للشكوك المشروعة في مدى دقتها وواقعيتها.

ولا يقتصر الأمر على ما أوردناه أعلاه بشأن الصعوبات في الحصول على المؤشرات المطلوبة وضمان دقتها وواقعيتها، وإنما يتعداه إلى النقص الواضح في المعلومات الداعمة لتلك المؤشرات والتي تتضمن مصادرها ومنهجياتها وتعاريفها وما إلى ذلك من معلومات توضيحية تساعد المستخدمين في الحصول على صورة واقعية عن الأوضاع السائدة في الجوانب التي تضمنها إعلان أهداف الألفية.

وتواجه الدول النامية مصاعب جمة في تحقيق تقدم نحو الأهداف المعلنة للألفية بحلول عام 2015 وذلك للعديد من الأسباب والتي منها ما يلي:


· نقص الإمكانات اللازمة لتحقيق بعض الأهداف الفرعية سواء كانت الإمكانات المالية أو البشرية

· غياب الآليات اللازمة لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف الألفية، كخرائط الطريق التي تعتبر أدوات ضرورية لتحديد المسارات نحو تحقيق أهداف الألفية

· عدم إدماج أهداف الألفية ضمن الخطط التنموية في الكثير من الدول

· غياب التنسيق بين القطاعات المعنية في المجالات المختلفة ذات الصلة بالأهداف المختلفة التي تضمنها إعلان الألفية

· عدم الالتزام الجدي لدى المستويات العليا في بعض الدول نحو تحقيق الأهداف التي تضمنها إعلان الألفية

ولا شك أن المصاعب المذكورة أعلاه سيكون لها انعكاسات سلبية على مسيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف التي تضمنها إعلان الألفية ضمن الإطار الزمني المحدد وذلك لتنوع طبيعة تلك الصعوبات، الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ إجراءات مختلفة تتلاءم مع طبيعة الصعوبات من جهة، وإتباع آليات متنوعة للحد من الصعوبات أو إزالتها بشكل كلي من جهة أخرى.  ويؤدي وجود مثل هذه الصعوبات إلى بروز صعوبات أخرى، منها ورود خانات فارغة لبعض المؤشرات غير المتوافرة في التقارير الوطنية والدولية التي يتم إعدادها لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف الألفية.  

وقد تلجأ بعض الدول إلى سد الثغرات في سلسلة المؤشرات المتعلقة بأهداف الألفية وذلك باستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية للتقدير التي تعتمد على الأساليب الخطية، الأمر الذي يجب التعامل معه بحذر نظرا لأن التغير في قيم المؤشرات (في معظمها مؤشرات اجتماعية) يعتمد بشكل كبير على الإجراءات التي تتضمنها السياسات في المجالات المختلفة، وكذلك على التغيرات في مجموعة متشابكة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.  

ونظرا للتفاوت التنموي بين الدول، فقد يكون من الضروري مراجعة قائمة المؤشرات المتعلقة بأهداف الألفية بهدف تنقيحها واستبعاد المؤشرات التي لا تنطبق على دول معينة أو إقليم معين، حيث أن بعض الظواهر السلبية التي قد تسود في منطقة ما قد لا تكون سائدة في منطقة أخرى منذ زمن بعيد (مثال ذلك انتشار الملاريا والوفيات الناجمة عنها).


إن البيانات المتعلقة ببعض المؤشرات الموصى بها كمؤشرات لأهداف الألفية كنسبة الفقر على سبيل المثال تختلف في مفهومها من دولة لأخرى، مما يستوجب تفسيرها والتعامل معها بكثير من الحذر وذلك لأن قياس الفقر وتقدير مستوياته ليس متماثلا بين الدول.  وحتى في الدولة الواحدة قد لا يكون الأسلوب لقياس ظاهرة الفقر أسلوبا واحدا وإنما يعتمد على التقديرات المختلفة للباحثين.  وتحتاج المعلومات المتعلقة بالفقر في الدول المختلفة إلى العديد من التصحيحات لتصبح قابلة للمقارنة الدولية.  وحتى عند القيام بالتصحيح فإن الافتراضات التي بنيت عليها التصحيحات قد لا تكون مناسبة وقد يعتريها الكثير من العيوب وتكون عرضة للنقد من قبل الباحثين ومستخدمي البيانات.  وتنبع صعوبة إجراء المقارنات الدولية بما يتعلق ببيانات الفقر مما يلي:


1. إن مفهوم الدخل المستخدم لتحديد مستويات الفقر قد يختلف من دولة لأخرى.  ففي كثير من الأحيان قد يتم استثناء الدخل المتأتي من التحويلات - ليس فقط الأموال التي يرسلها أفراد الأسرة الذين يعيشون في الخارج ولكن أيضا التحويلات التي تتم ضمن حدود الدولة الواحدة.  كما قد تستبعد أحيانا قيم السلع المنتجة ذاتيا من قبل الأسر، وقيم السلع الزراعية التي تستهلكها الأسر المنتجة لها، أو يتم تقدير قيمها بمبالغ رمزية، كما قد يتم استبعاد القيم التقديرية لإيجارات المساكن التي تملكها الأسر المقيمة فيها.  وعليه فإن تقدير نسب الفقر يكون أعلى من الواقع ويميل في كثير من الأحيان إلى المبالغة. 


2. عدم تسجيل الدخل في المسوح بالعينة لأسباب مختلفة منها رفض الأسرة الإدلاء عن الدخل أو غياب الأسرة أو عدم وجود شخص مؤهل للإدلاء عن الدخل.

3. تخصيص تغطية المسوح بالعينة لمناطق جغرافية معينة واستثناء بعض المناطق التي قد تكون فقيرة. 

4. تستند بعض تقديرات الفقر على دخل الأسرة، في حين يستند البعض الآخر على دخل الفرد، وعليه فإن الحسابات قد تختلف تبعا لاختلاف أسلوب التقدير المتبع.

5. تتباين البيانات من المسوح المنفذة في نوعيتها تبعا لأسلوب جمعها ومعالجتها وتحليلها من دولة لأخرى.

6. عدم إتباع الدورية اللازمة في تنفيذ المسوح التي تستند إليها حسابات الفقر، كما أن عدم تنفيذ المسوح في أشهر محددة كل مرة قد يؤثر على النتائج المتحصل عليها بسبب التأثيرات الموسمية.

7. قد يكون للتغييرات في المنهجيات في تنفيذ المسوح أثر على النتائج المتحصل عليها من تلك المسوح.

وبناء على ما سبق، فإن تطوير المؤشرات لقياس التقدم التنموي للمجتمعات يتطلب إيجاد إطار عمل متكامل يتضمن آليات واضحة تعكس العلاقات التبادلية بين المؤشرات مما يساعد في فهم اتجاهاتها، الأمر الذي يمكن من توجيه البرامج والخطط نحو الجوانب التي تحتاج إلى التطوير.  ومن المعروف أن العديد من المؤشرات ترتبط بشكل مباشر مع مؤشرات أخرى مما يجعل من الصعب تحسينها دون تحسين المؤشرات المؤثرة فيها.  


وعليه، فإن إيجاد إطار متكامل من المؤشرات التي تعكس الجوانب الحياتية المختلفة للمجتمع هو أمر في غاية الأهمية وذلك لأن العملية التنموية هي عملية كلية يصعب تجزئتها أو تفعيل جانب من جوانبها دون النظر إلى  الجوانب الأخرى.  من هنا، فإن تبني مقاييس محددة لقياس التقدم التنموي للمجتمعات وتعميمها قد لا يكون هو الأسلوب الأمثل نظرا لاختلاف مكامن الخلل في الجوانب الحياتية للمجتمعات من جهة، وتباين القدرات والإمكانات المتاحة لدى المجتمعات من جهة أخرى.


ومن الضروري أن يؤخذ البعد الإقليمي والخصوصية الوطنية والأولويات الوطنية بالاعتبار أثناء إعداد الإطار وذلك تجنبا للثغرات التي قد تظهر عند التطبيق العملي.  وقد بينت التجارب المتكررة لتطبيق الأطر الدولية للمؤشرات غياب قيم العديد من المؤشرات التي تضمنتها تلك الأطر للعديد من الدول وذلك للأسباب التالية:


·  غياب الدورية اللازمة للحصول على المؤشر نظرا لعدم توافر المخصصات المالية اللازمة لجمع البيانات

·  عدم مناسبة المؤشر للمنطقة

·  عدم الحاجة إلى حساب المؤشر لعدم وجود الظاهرة المراد قياس مؤشراتها

·  عدم الدقة في حساب المؤشرات، إما بسبب العيوب في البيانات أو عدم إتباع منهجيات موحدة

·  عدم اتساق قيم المؤشرات وتذبذب قيمها في النقاط الزمنية المختلفة، وذلك بسبب الاعتماد في حسابها على مصادر مختلفة للبيانات دون الأخذ بالاعتبار التباينات في واقعية ودقة البيانات ومنهجيات جمعها

·  وجود ثغرات غير منطقية لدى مقارنة قيم المؤشرات المختلفة، حيث أن العلاقات بين  المؤشرات هي علاقة سببية إذ تنحصر قيم مؤشرات معينة ضمن مدى محدد بناء على قيم مؤشرات أخرى (مثال ذلك العلاقة الحيوية بين معدل وفيات الأطفال الرضع وتوقع الحياة وقت الولادة)

·  وجود قيم لا تتصف بالمصداقية لبعض المؤشرات نتيجة لإتباع أساليب خطية في تقديرها

·  غياب قواعد المؤشرات الوطنية المحدثة في كثير من الدول

·  إتباع معايير وتعاريف مختلفة للمؤشرات بين الدول

·  غياب المعلومات المساندة للمؤشرات التي تبين تعريف ومنهجية قياس المؤشر ومصدره وأخطاء التقدير إذا استند إلى العينة والتغطية الجغرافية للمؤشر وما إلى ذلك من معلومات

وقد أدى تعدد الجهات الدولية التي تتعامل مع المؤشرات، وعدم التنسيق بين تلك الجهات إلى عدم وضوح الأولويات المتعلقة بالمؤشرات، فالمؤشرات التي تعتبر ذات أولوية لجهة دولية معينة قد لا تكون كذلك بالنسبة لجهة دولية أخرى.  كما أدى كذلك إلى زيادة العبء على الأجهزة الإحصائية التي أصبحت موزعة الجهود بين الاحتياجات الوطنية واحتياجات الجهات الدولية. ويشكل تزايد الطلب على البيانات والمؤشرات بأنواعها سواء محليا أو دوليا تحديا يواجه معظم الأجهزة الإحصائية العربية، حيث تسعى هذه الأجهزة إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة من البيانات والمؤشرات في ظل نقص جوهري في الموارد المالية والبشرية. 


التوصيات


ان البحث في مؤشرات قياس التقدم ورصد العملية التنموية قد بين العديد من القضايا التي يجب أخذها بالاعتبار لتكون عملية الرصد والقياس عملية مجدية وحقيقية، ولعل من اهم القضايا الملحة في هذا المجال ما يلي:


· ان الادلة المستخدمة في قياس التقدم في الدول العربية لا تعكس حقيقة ذلك التقدم نظرا لانها تتضمن مؤشرات لا تنطبق على الاوضاع في تلك الدول.


· هناك حاجة ماسة لاستحداث ادلة لقياس التقدم في الدول العربية تأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة بتلك الدول.


· ان تضمين الادلة الحالية بعض المؤشرات التي لا تعكس الاوضاع السائدة قد جعل تلك الادلة ادوات غير صالحة للمقارنة بين الدول وذلك لتأثيرها على الترتيب العام للدول حسب قيم الدليل المستخدم.


· ضرورة مراجعة الاهمية النسبية للمؤشرات التي يتضمنها دليل التنمية البشرية وخاصة الاهمية النسبية لدليل التعلم.


· هناك حاجة ماسة للتنسيق بين الهيئات والمنظمات الدولية من جهة وبين الدول للوصول إلى الأدلة المناسبة لرصد التقدم التنموي وقياسه لتلافي العيوب المتنوعة التي تعانيها الأدلة الحالية.

· ضرورة استخدام المعايير الدولية في حساب المؤشرات المختلفة لتلافي التضارب المحتمل في حساب المؤشرات في الحلات التي لا يتم فيها استخدام المعايير الدولية.

· ضرورة التأكد من دقة المؤشرات المستخدمة قبل اجراء المقارنات الدولية.

· ضرورة رفد المؤشرات بالبيانات الداعمة (METADATA)، مما سيساعد في التعرف على مدى صلاحية المؤشرات ودقتها.  
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